
الساحـــــة السياســـــية في المغـــــرب تســـــتعد
لانتخابات برلمانية قادمة

, سبتمبر  | كتبه إلهام رشيدي

ترجمة وتحرير نون بوست

تكشــف كــل المعطيــات المتــوفرة حاليًــا علــى الساحــة الســياسة المغربيــة أن الانتخابــات الــتي ســتُجرى في
كتــوبر/ تشريــن الأول، ســتعرف مواجهــة حــادة بين حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي المغــرب بتــاريخ  أ
ينتمي إليه رئيس الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، وبعد مرور خمس سنوات على وضع

الدستور الجديد، لم تدخل الإصلاحات السياسية التي تضمنها حيز التنفيذ بعد.

وبعد خمس سنوات قضاها على رأس الحكومة المغربية، أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب
العدالــة والتنميــة الإسلامــي، عــن إعــادة تقــديم ترشحــه للانتخابــات التشريعيــة القادمــة الــتي ســتدور

الشهر المقبل. 

ويسعى هذا السياسي الذي يواجه في السباق الانتخابي حزب الأصالة والمعاصرة، إلى تقديم حزبه في
يبـة مـن الشعـب، كمـا كـان منـذ خمـس سـنوات، وتتضمـن أجنـدته صـورة قـوة معارضـة للنظـام وقر
الانتخابية أهدافًا تتعلق بمكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد، وتحسين التعاملات بين المواطنين في
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الحيــاة العامــة، وقــد ســمحت لــه هــذه الوعــود بــالحصول علــى الأصــوات في بعــض الــدوائر المغربيــة
البعيدة عن العاصمة، علمًا وأنه حظي بأصوات بعض المعارضين لأيديولوجية حزبه.

وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إليه، ظلت شعبية بنكيران عريضة، ولازالت خطاباته الصريحة
والتلقائيـة، الـتي تتحـول أحيانـا إلى الشعبويـة، وهجمـاته الموجهـة ضـد الدولـة وسـياساتها، تسـتقطب
الكثير من المغاربة، ومن السوابق التاريخية، أن بنكيران هو أول رئيس لحكومة منتهية ولايتها في عهد

محمد السادس يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية.

وفي حـديث لـه عـن تقييـم مـدته النيابيـة، اعـترف بنيكـران بمحدوديـة صلاحيـاته، وقـد صرح في مقابلـة
نشرت على موقع “الأول” أنه كلف بأعمال محددة ولا يملك سلطات واسعة، ولكن تجدر الإشارة
إلى أن الســياسة الــتي اتبعهــا حــزب العدالــة والتنميــة، ســواء علــى مســتوى الإصلاحــات السياســية أو

مكافحة الفساد، عُرفت بفشلها.

غياب الإرادة السياسية

وأشــار محمد العــربي بــن عثمــان، أســتاذ القــانون في كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في
كــدال، إلى أن “حــزب العدالــة والتنميــة ادعــى، في البدايــة، عزمــه علــى تطــبيق برنــامج تغيــير داخلــي أ
للنظـام، في الواقـع، وجـد الحـزب نفسـه عـاجزًا علـى التوفيـق بين هـدفيه المتمثلان في رغبتـه في التغيـير
وعمل ما بوسعه لإثبات ولائه للنظام الحاكم، وانتهى به الأمر إلى أن يجد نفسه مكبلاً غير قادر على

تحقيق أي تغيير سياسي يذكر”.

وأضــاف بــن عثمــان قــائلاً: “إن ســياسة رئيســة الحكومــة تفتقــر إلى الإرادة السياســية،  كمــا أن حــزب
العدالــة والتنميــة لا يمتلــك لا رؤيــة واضحــة ولا مهــارات، ونتيجــة لذلــك، كــان أداؤه الحكــومي مثــيرًا
للجدل رغم تمكنه من إدارة شؤون الدولة بصفة نسبية، ورغم عمله، في درجة أولى على الحصول
على دعم شعبي من المغاربة دون أي اعتبارات أخرى، لذلك حاول تنفيذ توصيات المانحين الأجانب،

بما في ذلك إعادة النظر في قواعد عملية التعويض، وإصلاح خطة خدمة تقاعد الموظفين”.

وعلى الرغم من حدود تجربة هذا الحزب في الحكم، فإن بعض المراقبين السياسيين يدافعون على
إنجازاته القليلة ويعتبرونها  خطوة في المسار الديمقراطي، وإذا كانت سياسات هذا الحزب قد خلفت
خيبـة أمـل علـى المسـتوى السـياسي والاجتمـاعي، فلا زال هـؤلاء المراقبـون يعتقـدون أن حـزب العدالـة
والتنمية يشكل بديلاً عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يصطف حاليًا بين المعارضة ولكنه تأسس في
ير السابق للداخلية المغربية والمستشار الحالي والموالي عام  من قبل فؤاد علي الهمة شرم، الوز

للملك محمد الخامس.

وعــن كــل هــذه التصريحــات، رد النــائب مهــدي بــن ســعيد، رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والــدفاع
الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخا قائلاً “إن حزب الأصالة والمعاصرة لا يسعى إلى

الوصول إلى الحكم، فقد تم إنشاؤه منذ تسع سنوات ولم نشارك بعد في أي تشكيلة حكومية”.

وبــدا هــذا النــائب الشــاب واثقًــا مــن أن الانتخابــات القادمــة ستحســم الخيــارات الحقيقيــة للمجتمــع



المغربي، وبالنسبة لأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، فإن رهانات هذه الانتخابات لا تتمثل في تقاسم
الســلطة التنفيذيــة ولكــن في دعــم نمــوذج مجتمــع حــداثي مخــالف لــرؤى حــزب العدالــة والتنميــة
“الرجعـي”، وعلـى المسـتوى المؤسـساتي، ووفقًـا لبن سـعيد، فـإن الدسـتور الجديـد لسـنة  الـذي
نظّر للفصل بين السلطات الثلاث كاف لإحداث تغيير ديمقراطي، وللتذكير، فإن % من المغاربة
صوتوا على هذا الدستور الجديد الذي يوسع من صلاحيات الحكومة والبرلمان ولكنه  يحافظ على

نفوذ الملك على رأس السلطة التنفيذية.

حزب العدالة والتنمية؛ حزب معارض للمخزن؟

خلال الانتخابــات المبكــرة الــتي نظمــت في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، فــاز حــزب العدالــة والتنميــة
الإسلامي بـ مقاعد، وهو ما لم يحصل قبل في تاريخ المملكة المغربية، وعلى الرغم من ذلك، وجد
نفسه مجبرًا على قيادة حكومة ائتلافية مع أطراف سياسية تبعد كل البعد عن توجهاته مثل الحزب
الشيوعي السابق، الذي صار اسمه حزب التقدم والاشتراكية، في يناير/ كانون الثاني ، ترأس
حـزب العدالـة والتنميـة لأول مـرة في تـاريخه الحكومـة المغربيـة، مسـتفيدًا مـن النسـخة المغربيـة للربيـع
العــربي، ومــن حركــة شبــاب  فبرايــر/ شبــاط، الــتي تشــترك معــه في أولويــاته الرئيســية، المتمثلــة في

مكافحة الفساد.

 في عام  إن حزب العدالة والتنمية لا يشبه بقية الأحزاب السياسية في المغرب، ذلك أنه أن
من قبل عبد الكريم الخطيب، المقرب من القصر الملكي، وللاندماج في اللعبة السياسية، تحول هذا
الحزب تدريجيًا إلى حزب محافظ ضمن مكانه بين الطبقة السياسية، بأفكار رجعية لا تثير سخطًا من
الأطراف السياسية، والانتقادات التي توجه اليوم إلى حزب العدالة والتنمية من قبل معارضيه تعود

إلى سوء إدارته لشؤون الدولة في الفترة التي ترأس فيها المملكة وليس إلى توجهاته الإيديولوجية.  

وبعـد هجمـات  مـايو/ آذار  الـتي هـزت الـدار البيضـاء، والـتي حُمـل حـزب العدالـة والتنميـة
مســؤوليتها الأخلاقيــة، دعــا بعــض المعــارضين للإسلاميين إلى حــل هــذا الحــزب، بحجــة أنــه لا يتبــنى
إسلامًــا معتــدلاً، إلا أن أطرافًــا أخــرى رأت أن ممارســة إسلاميين معتــدلين للحكــم يمثــل حصــنًا ضــد
الإسلام الراديكالي والمتطرف؛ لذلك، وفي مناسبات عديدة، وافق الحزب على تقديم عدد محدود من
المرشحين للانتخابات لطمأنة الرأي العام، مدعيًا أن ذلك يعود إلى نقص الخبرة السياسية لأعضائه،
وحــتى عــام ، بــدا حــزب العدالــة والتنميــة حلاً سياســيًا للحــد مــن وطــأة موجــة الاحتجاجــات

المستمرة منذ عدة أشهر.

وعلـى الرغـم مـن الـدعم غـير المـشروط  الـذي يقـدمه هـذا الحـزب إلى الملـك، فـإن انتقـاداته، المزدوجـة،
للنظام و”للحاشية الملكية”، هي التي جعلت نسبة هامة من الشعب المغربي تتأثر بتوجهاته، ولكن
منذ ذلك الحين، خفف حزب العدالة والتنمية من حدة خطاباته الموجهة للسلطة، وبدا متأرجحًا،
حسب تغير المعطيات والمناخ السياسي، بين مناهضة النظام والخضوع والرضوخ التام له، وظهر هذا
التردد على مستوى تصريحات أمينه العام، وعلى أي حال، فإن هذا الحزب أيد بشدة، في السنوات
كدت تصريحات بنكيران بخصوص محمد السادس الخمس الماضية، الوضع الراهن المؤسساتي، وقد أ
ودفاعه عن النظام الملكي ذلك، فقد أعلن مؤخرًا عن مواصلته دعم ومساندة الملك المغربي “حتى إذا



ألقي في السجن”.

انحدار الديمقراطية؟

ــا مــن المــرارة، فبالنســبة تركــت تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة في الحكــم وداخــل المجتمــع المــدني شيئً
ية موالية للملك واصلت الحملة القمعية التي أطلقها النظام للكثيرين، كان هذا الحزب قوة صور

المغربي منذ ربيع ، لإخماد صوت الشا المغربي.

وفي السنوات الأخيرة زادت الضغوطات والقضايا المرفوعة ضد الصحفيين، وتراجعت حرية الصحافة
في المغـرب، علمًـا وأن هـذا البلـد يحتـل المرتبـة  في تصـنيف منظمـة مراسـلون بلا حـدود، ولم يحتـو
يــر الاتصــالات والمتحــدث باســم حكومــة حــزب العدالــة قــانون الصــحافة الجديــد الــذي وافــق عليــه وز
والتنمية مصطفى الخلفي، والذي انتظرته الساحة المغربية سنوات طويلة، أي إصلاحات حقيقية،
يــات، وقــد عمــل الخلفــي علــى ســن قــانون ينظــم قطــاع الصــحافة ولا يضــم عقوبــات تحــد مــن الحر
ولكنــه يحيــل، بطريقــة غــير مبــاشرة، إلى مــادة مــن مــواد القــانون الجنــائي نــشرت هــذا الشهــر في الرائــد
الرسـمي تنـص علـى عقوبـات جنائيـة  شديـدة تصـل إلى حبـس كـل شخـص يخـالف الـدين أو النظـام
الملكي أو الوحدة الإقليمية مدة سنتين و/ أو إجباره على دفع غرامة مالية بين  ألف و ألف
درهـم، وتقسـو العقوبـات إلى أن تصـل إلى السـجن مـدة خمـس سـنوات ودفـع غرامـة يمكـن أن تبلـغ

 ألف درهم إذا حدث ذلك في خطاب عام أو عن طريق الصحافة.

في الختام، يعتبر المستاءون من الأزمات المتواصلة التي عرفتها عملية التحول الديمقراطي في المغرب
الـتي اسـتمرت مـا يقـارب عشريـن عامًـا، والمتمثلين في نشطـاء تـابعين لليسـار المتطـرف والمـدافعين عـن
حقـــوق الإنســـان أن الوضـــع في المغـــرب لا يتغـــير، إلى حـــد أن البعـــض منهـــم يشكـــك في مصداقيـــة
الانتخابات أصلاً ويقولون إنه يمكن للفائزين فيها تبادل المناصب، فقد فقد الرأي العام المغربي الثقة
في الطبقة السياسية، كما أن الإجراءات المقررة بخصوص الفصل بين السلطات والمطالب الداعية إلى

ضرورة مساءلة حركة شباب  فبراير/ شباط لم تؤخذ بعين الاعتبار إلى حد الآن.
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